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م الخداع التجار على ضوء قانون  ة لتجر الات القانون ات الإش قانون و العقو
ة   المستهلك حما
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 : الملخص
ة الجرمة وخطورتهاشِّ ُ  اسا واضحا لأهم م على ضوء حیث جرّ ، ل التجرم المزدوج للخداع التجار انع

ات ة المستهلك في محاولة منو  قانون العقو ط الجرمالمشرّع  قانون حما طرة الفعّ و  الجزائر لض ه الس الة عل
انت صفتهم الإفلات من المساءلة ه مهما  صعب على مرتكب ة التجرم المزدوج في ، الجزاءو  حیث  ورغم فعال

مّ و  حصر نطاق الجرم ار أن القانون الخاص م ثیر من ، ل للقانون العامإبراز أهمیته على اعت إلا أنه یؤد في 
ان إلى ا ة المرجوة من التجرمالأح غة النصین أو ، لحیلولة دون تحقی الحما عض لانظرا لاختلاف ص ستخدام 

ارات المختلفةو  الألفا عة النص من خلال برو متجانسة الغیر و  الع ز العدید من الثغرات مما یؤثر على طب
ة  ة إلى إفلات العدید من مرتكبي الالمشرّع  مقصودة منالغیر القانون ة.والمؤد   جرم من المساءلة الجزائ

ة  : الكلمات المفتاح
  المتدخل.، المستهلك، المتعاقد، المنتوج، الخداع التجار 

  

  

  

خ إرسال المقال خ ، 29/06/2020: تار خ نشر، 03/09/2020: المقال قبولتار   .31/10/2020: المقال تار
ش المقال ة لتجرم الخداع التجار على ضوء قانون ، الطاهردلول ، بوطالب أمینة: لتهم الات القانون ة"الإش ات وقانون حما  العقو
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Legal Issues to Criminalize Deceptive Trade in Light of the Penal 
Code and the Consumer Protection Law 

Abstract:  
The double criminalization of commercial deception constitutes a clear 

reflection to the importance and seriousness of the crime, as it was criminalized in 
virtue of the Penal Code and the Consumer Protection Law in an attempt by the 
Algerian legislature to set the offence and to effectively control it so that it is difficult 
for the perpetrators, regardless of their status, to escape from accountability and 
punishment . 

Despite the effectiveness of double criminalization in Limiting the scope of the 
offense and highlighting its importance, considering that private law is 
complementary to public law, but it often leads to preventing from the achievement 
of the desired protection from criminalization, due to the difference in the wording of 
the two texts or the use of some different and heterogeneous words and phrases, 
which affects the nature of the text through the emergence of many unintended legal 
loopholes from the part of the legislature, that lead to the impunity. 
Keywords:  
Deceptive trade, product, contractor, consumer, intervener. 
 

Questions juridiques sur la criminalisation de la tromperie 
commerciale à la lumière du code pénal et de la loi relative à la 

protection du consommateur 
Résumé:  

La double criminalisation de la tromperie commerciale reflète clairement 
l'ampleur et la gravité de ce crime. A ce titre, les pratiques commerciales trompeuses 
ont été criminalisées à la lumière du code pénal ainsi que dans le cadre de la loi 
relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.  

Toutefois, les différentes approches contenues dans les deux textes sus cités, 
conduit souvent à empêcher l’obtention de la protection souhaitée contre la 
criminalisation. Cela est dû aux nuances qui apparaissent dans la rédaction des deux 
textes de lois, avec notamment l'utilisation de certains mots et expressions différents 
et hétérogènes, ce qui affecte la nature du texte par l'émergence de nombreuses 
lacunes juridiques commises involontairement par le législateur, permettant ainsi à de 
nombreux auteurs du crime d’échapper à la responsabilité pénale. 
Mot clés:  
Tromperie commerciale, produit, contractuel, consommateur, intervenant. 
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 مقدمة

ا قائمة الجرائم  ةیترأس الخداع التجار حال شّ ، انتشارا على الإطلاقو  الأكثر خطورة الاقتصاد ل حیث 
ونه أداة فعالة في ید التجارو  صرحا لأمنو  تهدیدا واضحا  المنتجین لتحقی الأراح السرعةو  سلامة المستهلك 

ثر على إرادة ؤ ماءات تإ و  بیأكاذو  من خلال استخدام حیل، مشروعة على حساب المستهلك الضعیفاللاّ و 
اجاتهمهتدفعو  جمهور المستهلكین قة لاحت قة غیر مطا اتهمو  م لاقتناء منتوجات هي في الحق ، لا تتماشى مع رغ

ار رغم أن التأثیر على الإرادة في مو  اعت ا  عا مدن أخذ طا سا إلا أنجال العقد  ه الجنائي المشرّع  ه تدل رأ ف
ة الماسّ و  الانتهاكنوعا من  مصالح المستهلكالعدوان م الممارسات التجارة تنظو  سالتي تستوجب ردع المدلِّ و  ة 

عیدا عن الممارسات اللاّ و  ه النزاهةؤ في جو تمل ة  ن م الخداع وتبیّ قواعد تجرّ من خلال وضع ، مشروعةالشفاف
  .حقوق المستهلكین

ما أن القواعد العامة وخاص ات لا و ة فعّ تة قانون العقو الة متكاملة للمستهلك من أسالیب كفي لتقرر حما
ة المستهلك ، الخداع التي عرفت تطورا ملحوظا بتقدم الوقت حما ان من الضرور استحداث قانون خاص 

قةل القواعد العامة مّ  ة دق فرض حما اره أضعف طرف في العلاقة فعّ و  لةمفصّ ، و اعت الة للمستهلك 
ة   .الاستهلاك

ة المستهلك ة من استحداث قانون حما  حداث نوع من التكاملإقمع الغش تدور في نطاق و  ورغم أن الغا
ات لتطو جرم الخداعو  هو  التعاون مع قانون العقو ان  إلا أن ذلك قد لا یتحق ،الإحاطة  ثیر من الأح في 

غ مختلفة قد تحول دون ذلكجرّ  ل نص قائم بذاتهو  اء استعمال ص ح  صلح لتكمیل الآخرو  ص مع بروز ، لا 
ة قد ت الات قانون ة من التجرمعدة إش ة المقررة و  حول دون تحقی الغا م للحما المتمثلة في التطبی السل

ة مرتكبي الخداعو  للمستهلك   .محاس
ة الدراسة من خلال التساؤل التاليوتبرز  ال   : إش

ة ما مد  ة الحما ة المزدوجة للخداع التجار على فعال م اسة التجر ة تأثیر الس المقررة الجزائ
  ؟ للمستهلك
قوم على الوصف الدقی، قد اقتضت هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحلیليو  التحلیل و  الذ 

ة للنصوص المعمّ  م اقتراحات لسد الثغراتلإ، القانون فایتها أو قصورها قصد تقد معالجة و  براز مد 
طرحها الموضوع الات التي    .الإش

مة للموضوعو  ةتقمنا ب، من أجل المعالجة السل مه وفقا للخطة التال   : قس
مي لجرمة الخداع التجار : أولا   الإطار المفاه
ا ة على  الآثار: ثان ة المترت   التجرم المزدوج للخداع التجار القانون
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مة الخداع التجار : أولا مي لجر   الإطار المفاه

اره وسیلة فعالة ، ف الخداع التجار نشاطا ملحوظا في مجال الممارسات التجارةعرِ  لتحقی الأراح اعت
ة ه ، طرق لا شرع قتصر وعل ضا انتهاكات بل، ضرره على المستهلك فحسبلا  منافسة غیر و  مثل أ

ادئ الثقة م قي للخداع التجار ، ئتمان في المجال التجار الاو  مشروعة تمس  وجب ، وللوقوف على المعنى الحق
 .یزه عن غیره من المصطلحات المشابهةتمیّ و  تحدید مفهومه من خلال تعرفه

  
  تعرف الخداع التجار - 1

بیرا في الوقت الحالي  التجار  عرف الخداع هبتعدد تطورا  ، مواكبتها للتطور التكنولوجيو  وسائل ارتكا
ةبروز خاصة مع  ط تعرف دقی للخداع یجب التفر بین الخداع التقلیدو  ،التجارة الإلكترون الخداع و  لض
 : الإلكتروني

  
  الخداع التجار التقلید-أ 

ان نطاقهتباكتفى و  لتعرف الخداعالجزائر المشرّع  لم یتطرق  تهو  ب عادته للتدخل ، و عقو ترك المجال 
اس أمر : ف الخداع على أنهحیث عرّ ، التشرعي غلفرا هذا اعلى سد من خلال اجتهاداته الفقهي الذ عمل  " إل

ه " قة ما هو عل أنهوعرّ ، 1من الأمور مظهرا یخالف حق ضا  قاع أحد : فه أ ل تصرف من شأنه إ متعاقدین ال" 
ضاعة أو حمل المشتر للخدمة أو السلعة على  أن لهذه السلعة أو الخدمة من  الاعتقادفي الغلط حول ال

قة "السِّ  فوق الحق عرّ ، 2مات ما  أعمال: على أنهذلك ف ما  ام  أكاذیب من شأنها إظهار الشيء على و  " الق
قته ه في ال، غیر حق اسه مظهرا یخالف ما هو عل قة والواقع"أو إل   .3حق

ستخلص م ع على غیر  نو ظهر له الشيء محل الب قع على الشخص ف التعارف السالفة أن الخداع 
قة  .المنتوج محل الخداع عه للتعاقد أو اقتناء السلعة أوفدو  مما یؤثر على إرادته، الحق

 
 
 

                                                            
ندرة، ص  1 ة، منشأة المعرف، الإس عة الثان س، الط  .15عبد الحمید الشواري، جرائم الغش والتدل
ة للمستهلك في القانون المصر الفر  2 ة الجنائ ة نأحمد محمد محمود علي خلف، الحما ، -رنةادراسة مق–سي والشرعة الإسلام

 .29، ص 2005ة للنشر والتوزع، القاهرة، دار الجامعة الجدید
ة  3 ة والطب س في المواد الغذائ ع السلع والتدل ، دار الفجر، الجزائر، -دراسة مقارنة  –محمد بودالي، شرح جرائم الغش في ب

 .10، ص2008
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  الإلكتروني  التجار  الخداع-ب 
ات المجتمع  ه تقن ل فعل تستخدم ف ذا خداع و  سب ماد غیر مشروع تحقی الإلكتروني بهدف"هو 

ة الذ وورد هذا التعرف ، 4المستهلك" العقاب المتعلقة و  أحال مسألة التجرماستنادا لقانون التجارة الإلكترون
ات الخداع التجار الإلكتروني ة المتمثلة في قانون العقو ة المستهلكو  للقواعد التقلید  ،لغشقمع او  قانون حما

ه ف ةاعتماد تم یالخداع الإلكتروني هو نفسه الخداع العاد إلا أن ارتكا ون العقد ، و وسیلة إلكترون ه  عل
قتصر على إبرام العقد فقط، الإلكتروني محلا لجرمة الخداع ط الإلكتروني  م السلعة ، إلا أن دور الوس أما تسل

ط الإلكتروني  م الخدمة ودفع المقابل فیتم خارج الوس ع الإلكتروني ناستثأو تقد عض المنتوجات ذات الطا اء 
ما عتها تسل ة مثلاو  التي تتطلب طب الكتب الإلكترون الجزائر في المادة المشرّع  دحدّ ولم ، دفعا إلكترونیین 

ات وسیلة إبرا 429 ام الجرمةعن " للتعبیر اكتفى بلفظ "المتعاقدو  م العقدمن قانون العقو ، ضرورة وجود عقد لق
حدّ ، إلا أن المادة جاءت مبهمة نوعا ما عتهالمشرّع  دفلم  تجدر الإشارة ، و الجزائر من خلالها نوع العقد أو طب

شلفظ "المتعاقدأن  انت عقود " جاء فضفاضا ل افة العقود سواء  عمل  الب أو عقود تبرع ، 5الإتجارو  معاوضة 
ة ط ، و 6اله عالغالب أن جرمة الخداع ترت ع من قبل ال، و عقود الب رع في شّ مرجع ذلك إلى استخدام لفظ الب
الخداععدید ال طة  ة المرت الرجوع للمادة  ،نصوص التجرم ة المستهلك 68لكن  قمع الغش و  من قانون حما

حاول ل من یخدع أو  ارة "  انت ... " وتحدیدا ع ة أو طرقة  ة وس أ ع من نجد أنه وسّ ، أن یخدع المستهلك 
ن أن یُ  نطاق الوسائل المستخدمة في تنفیذ م حیث  ة جرمة الخداع  وانطلاقا من هذه رتكب بوسائل إلكترون

ة من المادة فته حیث عرّ ، ون العقد الإلكتروني محلا لجرمة الخداعالنقطة  من قانون التجارة  06الفقرة الثان
ة على أنه  مفهوم القانون ": الإلكترون الممارسات التجارة 04/02العقد  عد دون ، و المتعل  تم إبرامه عن 

ة و  الحضور الفعلي اللجوء حصرا لتقن   .7الإلكتروني" تصالالاالمتزامن 

                                                            
ا من مخاطر الغش والتحایل التجار الإلكتروني، الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات  4 ة المستهلك جنائ رم زنب، حما

ة ة بن بوعلي الشلف، ع الاقتصاد ة المستهلك، جامعة حسی سمبر  06و 05لى تعدیل قانون حما  .2012د
ة للمستهلك  5 ة الجنائ ، الحما حر ندرة1، -دراسة مقارنة  –فاطمة  ر الجامعي، الإس  .79، ص 2014، ، دار الف
ل سلعة أو خدمة معروضة " 6 ام هذا القانون على  من القانون  02مجانا ..." أنظر المادة  مقابل أو للاستهلاكتطب أح

ة ومثال ذلك ت 09/03 ون عقودا مجان ن أن  م ر الفقه الفرنسي أن محل الخداع  ة المستهلك وقمع الغش، و حما ر جاالمتعل 
قدّ  قة م عیِّ الجملة الذ  قة لحق ضاعته لتجار التجزئة، تحتو هذه العینات على ممیزات غیر مطا ة ل ضاعته قصد نات مجان

، المرجع نفسه، ام للتعاقد و هإغرائهم ودفع حر ة موضوع التعاقد، أنظر فاطمة  ضاعة الأصل ش رقم ( 79ص قتناء ال  ).01تهم
ة، ج ر 2018ما  10المؤرخ في  18/05من القانون  06/02المادة  7 التجارة الإلكترون الصادرة بتارخ ، 28عدد ، الالمتعل 

 .2018ما  16
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ما عرّ  ما أسلف قانون الممارسات الف ل : فنا العقد على أنهتجارة  ةأو  تفاقا"  ع  اتفاق تهدف إلى ب
ة خدمة حرّ  قا من أحد أطراف سلعة أو تأد ن له الاتفاقر مس م حیث لا  ذا الأخیر مع إذعان الطرف الآخر 
ه قي ف   .8"إحداث تغییر حق

ن القول  م ه  ةإوعل ضا رِّ ما عُ ، 9ن العقد الإلكتروني هو عقد تقلید یتم إبرامه بوسیلة إلكترون على ف أ
ه الإیجاب اتفاق": أنه ة و  یتلاقى ف ة دول عد للاتصالالقبول على ش ةو  ةعذلك بوسیلة مسمو و  عن   مرئ
ذلكعرّ ، و القابل "و  فضل التفاعل بین الموجبو  ا"": أنه ف  ا أو جزئ ل ة    10التعاقد الذ یتم بوسیلة إلكترون

ةا اافتراضمجلس إبرام العقد ون و  ةو  ستخدام وسائط إلكترون ة محل التقلید ة إلكترون دون حضور  تا
ة ، 11القبول عبر الأنترنیتو  المتعاقدین حیث یتم الإیجاب ة بدل التقلید إضافة إلى استخدام وسائل دفع إلكترون

ة ات إلكترون ع إلكتروني إضافة إلى طرق إث ذا توق   .12و
ر أن و  الذ ه الإلكتروني العقدجدیر  ع التجار  غلب عل ل من خلال ، ستهلاكيالاو  الطا عض أو  تنفیذ 

ع السلع المعاملات التجارة المتعلقة  ة خدمات التي تتم بین متدخلبب مستهلك و  آخر أو بین تاجرو  أو تأد
ا، إلكتروني   .13البیوع التجارة هي أغلب البیوع المبرمة إلكترون
ن و  م ما یخص برامج د للخداع على العقود المبرمة فالتجرم التقلیسقا إانطلاقا من هذه النقطة 

ةو  الإعلام الآلي صرة من أفلامو  البرامج السمع ةو  ال تب إلكترون قى و مها مو  موس اشرة عبر التي یتم تسل
ة ة النظرة، الخدمة ینطب علیهاو  دام وصف السلعةام، الوسائط الإلكترون ا  هذا الإسقا وإن بدا من الناح آل

ة  الات القانون طرح العدید من الإش طا إلا العقد الإلكتروني  طة خاصة تلك الم-س اترت ن  التي-الإث م لا 
ةتأن  .شّ مولذلك وجب تدارك الأمر من قبل ال، تصد لها القوانین التقلید  رع الجزائر

  
                                                            

قة على الممارسات التجارة. 04/02من القانون  03/04المادة  8  المحدد للقواعد المط
ي عرّ  9 ة التي یتمالاتصالات ف التوجه الأورو ة وسیلة تستخدم في التعاقد ما بین ": إبرام العقد من خلالها على أنها الإلكترون أ

ة حتى إتمام التعاقد بین الأطراف كد دون التواجد الماد والمتزامن لهما وذلالمستهلك والمورّ  سال، أهم ة   الالتزام"، أنظر سام
ة، الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات  ة المستهلك في العقود الإلكترون ةالإعلام في حما على تعدیل قانون  الاقتصاد

ة بن بوعلي الشلف، یومي  ة المستهلك، جامعة حسی سمبر  06و 05حما  .03، ص 2012د
ة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائر  10 حاث، مجلد -دراسة مقارنة  –عبد الرحمان خلفي، حما ، مجلة جامعة النجاح للأ

 .03، ص 2013، 01، عدد 27
ة المستهلك  11 ه، الملتقى الوطني الثالث حول حما ة المستهلك ف نضیرة بوعزة، سعاد حاید، العقد الإلكتروني وضمانات حما
ظ بوصوف میلة، یومي  الانتقالالرقمي، ضرورة  قتصادوالا ة، جامعة عبد الحف ات الحما  .883، ص2018أفرل  24و 23وتحد
، مجلد  12 ة المستهلك من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشرع الجزائر ات حما ، 2019، أفرل 04، عدد 03هد زوزو، آل

 .322ص 
قة، ص نضیرة بوعزة، سعاد حاید، المداخل 13  .885ة السا
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  اع عن غیره من المصطلحاتتمییز الخد- 2
ه الواضحأخذ الخداع في تعرفه مسالك  قي نتیجة التشا الامتزاج و  لجرائم أخر تؤثر على معناه الحق

س المدني التدل ط نطاق الجرم  الو  النصبو  الظاهر بینهم في عدید النقا وهو ما یؤثر على ض  .الاحت
  

س المدنيو  الفرق بین الخداع-أ   التدل
ات إن تجرم الخداع ع من قانون العقو اب الرا اه خاصة ، الجزائر  الوارد في ال دقی في عند التیثیر الانت

اب " ع السلععنوان ال ةو  الغش في ب س في المواد الغذائ ةو  التدل س بدل المشرّع  حیث استخدم، "الطب لفظ التدل
سالمشرّع  ورغم أن، الخداع غة في حد ذاته أن إلا  الخداع لا غیر معنى أراد بلفظ التدل ورود اللفظ بهذه الص
سیثیر  عض الخلط لد و  الل س المدنيو  بین الخداعال لاهما یتشابهان في  ،التدل  النقامن عدید الخاصة أن 

صعب التفر بینهما ضا في عدد من النقا التي تسهِّ ، إلى درجة  ، ل مهمة التفر بینهماإلا أنهما یختلفان أ
ال صفة عامة في استعمال طرق احت س المدني یتمثل  ما ، تؤد عادة إلى تضلیل المتعاقدة فالتدل لا جس تضل

ه یتفو ، 14العقد  لإبرامیدفعه  س المدني  عل لاهما  العقدمن حیث إبرام الخداع مع التدل قع  أثناء إبرام حیث 
عدو  العقد س  لاهما ، هل عتمد  ان فعل من خلال 15على إثارة الغلط في نفس المتعاقد لدفعه للتعاقدما  إت

ة تثیر في نفس المتعاقدایتمثل في إیجابي  اذ الا دعاءات  ة  ة في التعاقد أو سلب متناع عن الإفصاح عن الرغ
وت عنه ع أو الس ع لو علمها المتعاقد الآخر ، عیب في المب هذا الكتمان عادة ما یخص مسائل معینة في المب

  .16لامتنع عن التعاقد
س و  تأثر الشخص المتعاقد في الخداعو  ةالتدل ار ممتزج بین الذات مع ةو  المدني  عین ، الموضوع أخذ  ف
ار عدم الخبرة الاعت ة التعاقد  قظة أو حد أدنى من ، عمل المعاملات مع وجوب توافر قدر من ال أو جهله 
صر ل من الخداع، 17الت شتر  ون الكذب و  إذ  س أن  دا مفضوح غیر التدل ا مؤ ذ نبل  م للشخص  لا 
دكتشاالعاد ا ونه مدعوم بتأكیدات تؤ سهل على أ شخص عاد ، هفه  ذب واضح  ارة عن  أما المفضوح ع
ه تنتف، اكتشافه قظتهذنتیجة سه ي الجرمة إذا وقع المتعاقد فوعل لا  لأن الكذب صارخ الوضوح، اجته أو عدم 

س المدني، یخفى على أحد ة للتدل النس ذلك    .18والأمر 

                                                            
14Brigitte Hess -Fallon et Anne – Marie Simon , Droit civil , Sirey, Paris , 2001, p.197. 

ة المستهلك من الغش والخداع التجار  15 ل حما ندرة-مرحلة الإعلان، مرحلة التعاقد  –حسام تو ، ، دار الجامعة الجدیدة، الإس
 .185، ص 2019

ة،  16 توراه علوم، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائ ة للمستهلك، أطروحة مقدمة لنیل درجة د ة الجنائ محمد شرایرة، الحما
ة،  اجي مختار، عنا ة الحقوق، جامعة   .235، ص 2010/2011ل

، ص  17 ل، المرجع الساب  .185حسام تو
قة، ص  18  .235محمد شرایرة، الأطروحة السا
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ه  ل من التي تمثّ  الاختلافأوجه العدید من إلا أن هناك ، السالفةورغم نقا التشا ة  ل فاصلا لاستقلال
س المدنيو  الخداع س أو ر أهمها في یتمحوّ ، التدل ور في  إذ، الخداعالعقود محل التدل س المذ ستثني التدل لا 
ون  19من القانون المدني 86المادة  انت عقود معاوضات أو تبرعات  المشرّع  أ نوع من أنواع العقود سواء 

س 86المدني في المادة  قع علیها التدل افة العقود، 20لم یتطرق لنوع العقود التي  ة  ستلزم حما س ، 21ما  ع
قتصر على عقود التبرعات فقط حسب نص المادة  ات 429الخداع الذ  قع تحدیدا ، و 22من قانون العقو

ع   .الخداع على عقود الب
س  ةما یختلف الخداع عن التدل ه في القانون المدني محلا ون المدلّ إذ  من حیث نطاق الحما س عل

ع الأحوال ة المقررة في جم س من غیر المتعاقد شرطة علم و  للحما ل الظروف حتى لو صدر التدل في 
س الواقع أو أنه  التدل س انالمتعاقد الآخر  علم بهذا التدل حیث یهتم القانون ، 23من المفروض حتما أن 

النتیجة الواقعة لا غیر ة، المدني  ط الضح  المفهوم المعاكس حصرو  24تدفعه للتعاقدو  والتي تؤد إلى تغل
ة حیث تنتفي الجرمة إذا وقع الخداع من الغیرالمشرّع  س، الجزائي جرمة الخداع في العلاقة التعاقد ه  ط وعل

یله ة المتعاقد الخادع أو و ة على المتعاقد المخدوع ضح   .القانون الجنائي حما
ل من الخداعمن الاو ام  ة عن ق ة المترت عة المسؤول س المدنيو  ختلاف الأخیر في طب حیث ، التدل

سالأخیر یترتب على  التدل ة على المتعاقد الذ قام  ة المدن ام المسؤول طالنشأ عن ذلك ، و ق ة العقد للإ ، قابل
موجب القانون الجزائي ة المقررة  ع العقو ة التي تستوجب توق ة الجزائ ام المسؤول ، بینما ترتب جرمة الخداع ق

ة المصلحة  قتصر على حما س القانون المدني الذ  ة المصلحة العامة للأفراد ع ونه یهدف إلى حما
ة للمتعاقد شمل في جرمة الخداع عامة حیث ینصب الضرر في ا، 25الشخص س على المتعاقد فقط بینما  لتدل

 .26الناس
  
 

                                                            
، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  19  ، المتضمن القانون المدني الجزائر
 من القانون المدني. 86المادة  20
، ص  21 ل، المرجع الساب  .185حسام تو
ات الجزائر المعدل والمتمم.1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر  22  ، المتضمن قانون العقو
 لمدني.من القانون ا 87المادة  23
قة، ص  24  .236محمد شرایرة، الأطروحة السا
رة مقدمة  25 ة المستهلك، مذ ات وقانون حما ة للمستهلك في التشرع الجزائر على ضوء قانون العقو ة الجزائ حمزة عبدلي، الحما

 .15، ص2011/2012لنیل درجة ماجستیر، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصد مراح ورقلة، 
ة للقانون، عدد سي یوسف زا  26 ة المستهلك، المجلة النقد وسیلة لحما ة حورة، تجرم الغش والخداع   .30، ص 2007، 01ه
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ال النصبو  بین الخداع التجار  الفرق -ب   والاحت
س في القانون الجنائي منعرجین قوم على مجرد أكاذیب، أخذ التدل طا  س سا  ه تدل ون ف  الأول 

ة ادعاءاتو  ة وسائل أخر ، اذ أ قترن  أما النوع الثاني ، التجار  د هذه الصورة الخداعوتجسّ ، 27لإخفائهإذ لا 
س فهو الموصوف  امه ، دأو المشدّ من التدل شتر لق ة تساهم في زادة جسامته اقترانه والذ  ات خارج سلو

ة تدعم تلك  اذ ة أو استخدام أسماء مزورة أو صفات  صعّ ، 28المغلوطة الادعاءاتانتحال شخص ب على مما 
ة اكتش استحالة ذلك، اف الأكاذیبالضح قع ، هذا إن لم نسلم  ة النصبف دة في ش الو  صفة مؤ  الاحت

ات 372المنصوص علیها في المادة    .من قانون العقو
ن القول أن الخداع صورة مخففة م ه  رة الغلط لد و  وعل لاهما على تجسید ف قوم  طة للنصب إذ  س

شّ تقوم ، و 29التأثیر على نفسیتهو  المنخدع الأساسي جرامي الإنشا الل لا الجرمتین على الكذب الذ 
بینهما یتضح  الاختلافة الكذب إلا أن ي علّ فورغم اشتراكهما ، 30صعب من خلاله التمییز بینهما، للجرمتین

فرض الوسیلةحیث  فمن، في عدید النقا جرمة الخداع وسیلة معینة لوقوعها سواء على ضوء في المشرّع  لم 
ة المستهلك حیث أوردت المادة  ات أو قانون حما ارة صرحة بتعدد وسائل الخداع دون  68قانون العقو منه ع

انت .... " ة وسیلة أو طرقة  أ حاول أن یخدع المستهلك  ل من یخدع أو  في فیها ، 31حصر لها" ...  إذ 
ة أو الإشارة القول أو الكتا عض فرنسي ع القضاء القد وسّ ، و 32الكذب  من نطاق التجرم حیث ذهب في 

اه إلى  ة افتراض سوء نقضا ان مجرد إ إم ائع في جرمة الخداع  ة اللازمةة ال الرقا ام  في حین ، 33هماله الق
الو  من وسائل النصبالمشرّع  ضیّ  رها على سبیل الحصرو  الاحت قع تحت طائلة انتفاء الجرم في ، ذ مما 

ات الجزائر  372الوسائل المقررة في المادة أحد حالة لم تتم بواسطة  بذلك تكون جرمة ، 34من قانون العقو
الالخداع أوسع نطاقا من النصب  الوسیلة المستخدمة في ارتكاب الجرم والاحت ط الأمر    .إذا ما ارت

                                                            
، ص  27 ل، المرجع الساب  .187حسام تو
ل، المرجع نفسه،  28 قة، ص ، و 237ص أنظر حسام تو  .187محمد شرایرة، الأطروحة السا
توراه علوم، تخصص الاستهلاكنبهات بن حمیدة، ضمان سلامة المستهلك على ضوء قانون  29 ، أطروحة مقدمة لنیل درجة د

ة، جامعة أب اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .240، ص 2018/2019ر بلقاید تلمسان،  يقانون خاص، 
قة، ص  30  .237محمد شرایرة، الأطروحة السا
فر  25المؤرخ في  03- 09من القانون  68دة الفقرة الأولى من الما 31 ة المستهلك وقمع الغش، المعدل 2009ف حما ، المتعل 

 .2009مارس  08، الصادرة بتارخ 15والمتمم، ج ر، عدد 
ة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث  32 لات التعوض عنها  –ثروت عبد الحمید، الأضرار الصح ة منها ومش ، -وسائل الحما
ندرةة للنشر، ار الجامعة الجدیدد  .24، ص 2007، الإس

33 -Jean-François Renucci et Coralie Ambroise-Castérot, "Infraction relavant du droit de la 
consommation ", Revue de science criminelle et droit pénal comparé, Chronique, n° 01, 2003 , 
p.106. 

ات المعدل والمتمم.1966جوان  08المؤرخ في  156- 66قممن الأمر ر  372أنظر المادة "  34   ، المتضمن قانون العقو
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عة الجرمو  ما یخص طب الو  تتسم جرمة النصب ف عها المعقّ  الاحت ام ، بالمرّ و  دطا ستدعي ق إذ 
ن ما  هار ة أخر الكذب مدعّ ، أساسیین سلفنا شرطینأالماد  ال دون أحدهما تنتفي الجرمة، ما بوسائل احت ، و

م الشيء من قبل ةإضاف ة طوعا إلى تسل ن الماد للجرمة فترتین زمنیتین االتالي یتطلب ، و الضح كتمال الر
ما تتسم جرمة الخداع ، 35مختلفتین ط فیتطلب النشا الف س عها ال طة اجرمي الكذب فقط في حطا س أو لته ال

قة ماء الذ یرمي لخلاف الحق م المنتوج أو السلعة، 36الإ ن الماد ، و مع تسل ام الر ة لق ل المدة الزمن تش
بیرة في التأثیر على حساب سران التقادم ا ة  ستند إلى لحظة تشّ أهم سران التقادم  حیث یبدأ، ل الجرمةلذ 

الو  في جرمة النصب م الاحت ما تعتبر  ،من یوم التسل ة لسران التقادم لحظة ف اقتراف جرمة الخداع بدا
   .37المتعل بها

سب ل لإالتوصّ في جرمة الخداع  فيفأما الغرض من التجرم  ة برام صفقة لتحقی  أ غیر مشروع 
ضاعة ثمنها اعن طر ، وسیلة متواجد أقل من الثمن المطلوب لعیب قاع المتعاقد في غلط یدفعه لاقتناء 
ةو  حصل الجاني على فارق الثمنل، فیها اع سلعة غیر معی  في حین یهدف الجاني في جرمة النصب، أنه 

الو  ه، 38على مال الغیر دون وجه ح الاستحواذإلى  الاحت ان ثروة المجني عل مة  أأو  سواء  شيء ذو ق
المجوهرات ة    .إلخالعقارات...و  الأموالو  ماد

ما یخصما  ال الاو  بجرمة النص ورد الأخیر فيحیث الجرمة  محل یختلف الخداع عن النصب ف حت
ل الحصر على سبیل من ق.ع.ج 372في المادة  أموال أو منقولات أو سنـدات أو تصرفات أو أوراق  في ش

ة أو وعود أو  ور في نص المادة السالفةف، 39مخالصاتمال قع النصب إلا على المحل المذ ن أن  م دون و  لا 
قع على السلعة أ المواد أما الخداع المجرّ ، ذلك تنتفي الجرمة ات فمحل الجرمة  موجب قانون العقو م 

ة ةو  الغذائ ة المستهلك، و الطب شملو  في قانون حما قع على المنتوج الذ  ، الخدمة معاو  السلعة قمع الغش ف
ط ومحل  مجمله عادة ما یرت حصرو  نستهلاك الشخصي للإنسان أو الحیواالاالخداع  المنتوج بل المشرّع  لم 

عضه على سبیل المثالذ  .ر 
  
 

                                                            
قة، ص  35  .238محمد شرایرة، الأطروحة السا
ندرة،  36 م فودة، جرائم الغش التجار والصناعي، منشأة المعارف، الإس  .39، ص 1996عبد الح
قة، ص  37  .238محمد شرایرة، الأطروحة السا
ات الجزائر  38 ة، - جرائم الأشخاص، جرائم الأموال  –فرحة حسین، شرح قانون العقو ة، دیوان المطبوعات الجامع عة الثان ، الط

 .277، ص 2009الجزائر، 
ات 372من المادة  01الفقرة  39 من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سنـدات أو تصرفات أو ": من قانون العقو

ة أو وعود أو أوراق  ".مخالصات أو إبراء من التزامات ... مال
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ا: ةالآثار  ثان م الخداع التجار  القانون ة تجر ة على ازدواج   المترت
ة إن  تجرمه المزدوج على إلا أن ، سلامة المستهلكو  تحقی أمن تتمثل في من تجرم الخداع التجار الغا

ات ة المستهلكو  ضوء قانون العقو ة التي شابت ش و  أبرز عدید التناقضات، قانون حما الات القانون الإش
لات ةو  التجرم مما فتح المجال للتأو شِّ ، التقدیرات القضائ ة النص وهو ما  قدس الجنائي ل مساسا صارخا 

حتمل التفسیر الواسع من جهة ن الماد للجرمةو  الذ لا  ام الر أغلب  وتطرح، من جهة أخر  ؤثر على ق
الات إذا تعل الأمر  ة المقررة ، و محل جرمة الخداع التجار اختلاف هذه الإش صفة الأشخاص محل الحما

. من جرمة   الخداع التجار
  

مة الخداع  محلاختلاف - 1 ات التجار جر   09/03 القانون و  في قانون العقو
ام جرمة الخداع لا تقتصر على مجرد توفر العقد ه و  إن ق إنما لابد من توفر موضوع ماد ینصرف إل

د في ر وللتطرق لمحل جرمة الخداع یجب التفر بین محل الجرمة الوا، فعل الخداع لتقوم على إثره الجرمة
ات ة المستهلكالمحل و  قانون العقو  .قمع الغشو  الوارد في قانون حما

  
مة الخداع لمحل السلعة -أ  ات على ضوء جر   قانون العقو

ات على السلع 429اقتصر محل جرمة الخداع في المادة  دون التطرق لمفهومها أو  من قانون العقو
اع، أنواعها ل ما ی ن تعرف السلع على أنها "  م ل ما یخرج عن دائرة التعامل التجار لا یدخل ، و شتر و  و

الرجوع للمرسوم 40في معنى السلعة " ة الجودة 90/39و ضاعة و  المتعل برقا قمع الغش نجد أنه أورد لفظ ال
الوحدةبدل السلعة وعرّ  یله أو تقدیره  ن وزنه أو  م ل منقول  ون موضوع و  فها على أنها "  ن أن  م

ة المستهلك وقمع الغش فعرّ  41معاملات تجارة " ل : فها على أنهاأما قانون حما ابل للتنازل ماد ق ءشي" 
مقابل أو مجانا ه یتّ ، 42"عنه  استثناء العقاراتوعل ل منقول ماد  شمل  قة الأمر ، و سع لفظ السلع ل في حق
محل للخداع التجار لتحدید مفهوم دقی ل ات على ضوء سلعة  فإذا قمنا ، ما مبهما نوعا لا یزالقانون العقو

شم ما في ذلك المنمقارنة مفهوم السلعة الذ  ل منقول ماد  الأدوات تل  ة   ةمنزلالكهرو وجات الصناع
                                                            

اني ( حنین ) نوال،  40 رة مقدمة الغش قمع و المستهلك حمایة قانون ءضو في كالمستهل سلامة بضمان لالمتدخ لتزاماشع ، مذ
اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ة المهن ة، تخصص المسؤول ، تیز لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانون ة جامعة مولود معمر

 .35، ص 2012وزو، 
ة الجودة وقمع الغش، ج ر العدد  1990المؤرخ في جانفي  90/39من المرسوم التنفیذ  02من المادة  02الفقرة  41 المتعل برقا

موجب القانون 1990جانفي  31، الصادرة بتارخ 05 ر  21 ، الصادر بتارخ61، ج ر العدد 01/315، المعدل والمتمم  أكتو
2001. 

ة المستهلك وقمع الغش. 09/03من القانون  03من المادة  17الفقرة  42 حما  المتعل 
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اب الذ جُ و  ارات إلخ .... مع مفهوم السلعة استنادا لعنوان ال ات "م رّ الس الغش في تحته الخداع في قانون العقو
ع السلع ع الو  ب س في ب ةالتدل ةو  مواد الغذائ محل لجرمة الخداع الطب المواد تقتصر على " نجد أن السلعة 
ة ةو  الغذائ ةو  الفلاح ا في لتحدید سلمنا بهذا المفهوم  ولو، الطب ل المحل سینحصر  ة المتعل  نطاق الحما

ة ةو  المواد الغذائ ة المتعاقد من الخداع الماس ، الطب ال حما طرح إش مثل أهم الصناعي والذ المنتوج مما 
ا   .المنتوجات المروجة حال

ضا لاحظما  ات  الجزائر المشرّع  أن أ محل لجرمة الخداع في قانون العقو استثنى الخدمات 
ال حول مصیر، تجار ال ة المقررة للخداع الواقع على الخدمات مما یثیر إش ة المتعاقدین من الحما حیث ، ق

ةمن  429المادة  فرضت ة على المتعاقد لأغراض مهن ات الحما ة الخداع  قانون العقو قع شرطة أن ضح
الخدمةو  ،سلعةعلى  ة المقررة للخداع الماس  شّ ، في نفس الوقت نفت عنه الحما ة وهو ما  یجب ل ثغرة قانون

فلت المسؤول ها حتى لا  ةن عن هذه الجرو تدار ة المستهلك  أن قانون و  خصوصا، مة من المساءلة الجزائ حما
ة المتدخلین أو المهنیین ق ه وجب تعدیل نص المادة و  حمي فقط المستهلك النهائي دون  من قانون  429عل

ات ات ب" جرائم  ـاستبدال لفظ " السلع " بو  العقو اب الثالث من قانون العقو " المنتوج " مع تعدیل عنوان ال
ع المنتجات "بدلاً و  الغش ع السلعمن " ا الخداع في ب ةو  لغش في ب س في المواد الغذائ ة "و  التدل  خاصة، الطب

ثیرا عن و  ختلف  عض الشيء و ا  أخذ منعرجا مدن س  انهالتجارین  الخداعو  الغشأن لفظ التدل ، ما سب تب
سالمشرّع  ورغم أن التدل ن في محله لما في ذلك  الخداعجرمة  قصد  ه لم  لا غیر إلا أن الإسقا الذ قام 

س ةو  من إثارة الل س المدنيو  الخلط بین الخداع في المادة الجزائ المشرّ ، التدل ان الأجدر  ع استعمال لفظ لذلك 
س 429دام قد استخدمه في نص المادة االخداع م ولعل هذا ، لهلا أ إشارة و  التي لم نلمس احتواءها للفظ التدل

اتإ و  ،التعدیل هو الأنسب لسد الثغرات من جهة  قانون قمع الغشو  رساء قواعد متینة للتكامل بین قانون العقو
ة فعّ في سبیل تحقی ، من جهة أخر   .الة للمستهلكحما

  
ة المستهلك لمحل المنتوج -ب مة الخداع على ضوء قانون حما   وقمع الغشجر

ة المستهلك 09/03من القانون  68في نص المادة  الجزائر المشرّع  استعمل  حما قمع الغش و  المتعل 
موجب القانون السالف على أنهف المنتعرّ ، و 43"المنتوج" لفظ ن أن : وج  م ل سلعة أو خدمة  ون موضوع " 

مقابل أو مجانا" ام القانون  02ما أوردت المادة ، 44تنازل  ل  09/03من نفس القانون أن أح تسر على 

                                                            
ات، وأنظر 429المادة  43 ضا  من قانون العقو ة المستهلك وقمع الغش. 09/03من القانون  68المادة أ  من قانون حما
ة المستهلك وقمع الغش. 03من المادة  10الفقرة  44  من قانون حما
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ون محل جرمة الخداع ، 45مقابل أو مجانا للاستهلاكسلعة أو خدمة معروضة  واستنادا للنصوص السالفة 
ة المستهلك هو السلعف   :الخدماتو  ي قانون حما
ة المستهلك على أنها  د الفقه السلعة محلحدّ : السلع- ه تجارا : قانون حما ل منقول ماد قابل للتعامل ف  "

ع في هذا المجال تكون السلعة المقصودة هي تلك المقدمة للمستهلك أ في آخر مراحل الدورة ، و الشراءو  الب
ة ل ش: على أنها 09/03قانون من ال 02فتها المادة وعرّ ، 46" الاقتصاد مقابل ابل ماد ق يء"  للتنازل عنه 
ة المستهلك، "أو مجانا مفهوم قانون حما ل شيء ماد منقول موجّ و  وتشمل السلعة   للاستهلاكه قمع الغش 
اشر  شر أو الحیوانيالم ارات، ال الس ة  ما سب و  ما في ذلك المنتوجات الصناع ة  انه المواد الكهرومنزل ب

ة في قانون ا اتفي مفهوم السلعة محل الحما   .لعقو
ات : الخدمة- ما حیث لم تكن الخدمة محلا لجرمة الخداع التجار في قانون العقو اقتصر القانون العام 

م السلعة: ف الخدمة على أنهاوتعرّ ، فقط أسلفنا على السلع ل عمل مقدم غیر تسل م ، "  ان هذا التسل حتى لو 
عا أو مدعّ  ل : على أنها 90/39المرسوم التنفیذ في وهو نفس التعرف الوارد ، 47ما للخدمة المقدمة "تا  "

م المنتوج قدم ما عدا تسل م ، مجهود  ان هذا التسل المجهود المقدم أو ولو  ا الأمر فهوعرّ ، 48"هدعما لمملحقا 
العلامات 03/04 مة : المتعل  ل أداء له ق ة"   .49"اقتصاد

ل الأداءات  ه تشمل الخدمة  النشاطات التجارة المفیدة حیث تشوعل  مل خدمات الأنترنیتالمتعلقة 
ة، البر و  خدمات النقل الجو ، الاتصالاتو  اح ةو  الخدمات الس خدمات ، الخدمات التي تقدمها البنوك، 50الفندق

ة الاستشاراتوحتى ، التأمین ة ...إلخو  الطب م السلعة، 51القانون ة تسل بین المشرّع  ق حیث فرّ ، استثناء عمل

                                                            
ة المستهلك وقمع الغش. 09/03من القانون  02المادة  45 حما  المتعل 
ة للمستهلك  46 ة الجنائ ام القانون رقم فرحات زموش، الحما رة مقدمة لنیل درجة ماجستیر، تخصص، 09/03على ضوء أح ، مذ

ة الحق ل ، تیز وزو، قانون العقود،  ة، جامعة مولود معمر اس  .72، ص2015وق والعلوم الس
 من قانون المستهلك وقمع الغش 03من المادة  16الفقرة  47
،  02/04المادة  48 ة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم. 90/39من المرسوم التنفیذ  المتعل برقا
ة  19المؤرخ في  03/04الأمر  49 ل العلا2003جو ة  23، الصادرة بتارخ 44مات، ج ر العدد ، یتعل  ل  .2003جو
ل مؤسسة تستقبل الزائن  50 ة هي "  ة "، والمؤسسة الفندق مقابل لمؤسسة فندق ل استغلال  م  لإیوائهم" النشا الفندقي  مع تقد

ة لهم أو بدونها "، أنظر الفقرتین  حدد القواعد المتعلقة 1999جانفي  06المؤرخ في  99/01من الأمر  02و 01خدمات إضاف  ،
 .1999جانفي  10الصادرة بتارخ  02الفندقة، ج ر العدد 

توراه الطور الثالث "ل.م.د "  51 ة المستهلك في القانون المقارن، أطروحة مقدمة لنیل درجة د ة لحما ات القانون محمد مالكي، الآل
ة الحقوق والاستهلاكفي القانون، تخصص قانون المنافسة  ل ر بلقاید تلمسان ،  ة، جامعة أبي  اس ، 2017/2018، والعلوم الس

ضا:، وأنظر 33ص ر  أ ة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذ یرآرزقي، حما مقدمة لنیل درجة ماجستیر في القانون،  ةزو
ة، جامعة مولود معمر تیز وزو،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ة المهن  .53 ص، 2011تخصص المسؤول
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ع فقد 52تلك الملازمة للمنتوجو  الخدمة المستقلة بذاتها ائع المب قدم نصائحو  غلف ال صاله أو  إرشادات و  قوم بإ
اعة، و لاستعماله إلا أنها لا تدخل في نطاق الخدمات  رجع ذلك إلى أن المستهلك تعاقد من أجل السلعة الم

س من أجل الخدمةو     .53ل
ع وتعتمد الخدمة  س السلع الشاملة لجم عتها الخاصة على الجانب النوعي أكثر من الكمي ع وفقا لطب

الوزن  اس المختلفة  اسها بوحدات الق ن تحسسها أو ق م الخدمة تتسع لمختلف ، و الحجمو  المنتجات التي 
النقود مها  ن تقو م ، بها مرة أخر  فاعالانتأو  دمات لا تقبل التخزن أو التداولما أن الخ، الخدمات التي 

مجرد إنتاجها   .54حیث تستهلك 
ر أن توظیف لفظ "المنتوج الذ المستهلك في المشرّع  " من قبلوجدیر  محل لجرمة الخداع الماس 

ع نطاق التجرم، 09/03القانون  إذ تقوم جرمة الخداع في هذه الحالة سواء تعل ، ان له أثر إیجابي في توس
سلعة أو خدمة   .الأمر 

قى  محل لجرمة الخداع على ضوء قانون قمع الغش إلا أن المستهلك النهائي ی ورغم إضافة الخدمات 
ة المقررة دون غیره   .هو المستفید الوحید من الحما

  
ة من الخداع التجار  إختلاف صفة- 2 الحما اتالأشخاص المشمولین   في قانون العقو
   09/03القانون و 

التحدید ة المقررة للمستهلك تعد هذه النقطة  حول دون التطبی الفعلي للحما سي الذ  ال الرئ ، الإش
ة ال 68المادة و  من ق.ع 429استقراء نص المادة و  حیث أنه مستهلك نجد أن المجني علیهم من قانون حما

ة  429إذ نصت المادة  ،ختلاف بین المادتینامحل  محل للحما ما ، عالخدا جرمة من المقررة على المتعاقد  ف
ة من جرمة الخداع للمستهلك النهائي 68أقرت المادة   فقط. الحما

  
  
  

                                                            
الخدمة تلقى قبولا، لكن هناك من لا یزال ینظر إلیها على أنها انحراف على مسلمات نظرة الأموال،  52 رة دمج المنتوج  رغم أن ف

ع خاص مختلف عن الآخر، و فإضا طا ل من المنتوج والخدمة  ن أن تكون إلا محلا أالأخیرة تعتبر ة إلى تمتع  م داء والتي لا 
ا ة في الغالب، أنظر محمد ملعقد مقاولة أو و قة، ص اللة، أما المنتوج یرتكز على المنقولات الماد رة السا  .33كي، المذ

ة للعون  53 ة القانون توراه ف-دراسة في القانون الجزائر  – الاقتصادعادل عمیرات، المسؤول  ي، أطروحة مقدمة لنیل درجة د
ة الحقوق والعلوم  ل ر بلقاید، تلمسان، القانون، تخصص قانون خاص،  ة، جامعة أبي  اس  .29ص ، 2015الس

ة عن المنافسة غیر المشروعة،  54 ة الجزائ ة، المسؤول ح ح روا "، توراه الطور الثالث نظام " ل.م.ددمة لنیل درجة دقأطروحة مرا
سة،  سي، ت ة، جامعة العري الت اس ة الحقوق والعلوم الس  .73، ص 2017/2018ل
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محل -أ  مة الخداع للالمتعاقد  ة المقررة من جر اتحما   على ضوء قانون العقو
ان  اسة تضیی نطاق محل العقد موضوع جرمة الخداعالمشرّع  إذا  س ، الجزائر قد اعتمد س فقد ع
ة من الجرمةما یخص تحدید ذلك ف الحما استخدام لفظ "المتعاقد، الشخص المشمول  ه  وهو ، "حیث دل عل

شأن الشيء محل التعاقد الشخص قع في الخداع  قع الخداع، و 55الذ یتعامل مع الجاني ف على المجني  ما 
له ه أو مو قع على نائ ن أن  م ه  ة على ، 56أنه وقع على الأصل نفسه، عل ة الجزائ حیث تقوم المسؤول

یل المتعاقد أو ممثلهجرمة الخداع حتى  ون و   .لو وقع على الغیر شرطة أن 
انت صفة المتعاقدین ولا ل، امطلقو  فضفاضا 429مضمون المادة جاء و   ع العقود مهما  شمل جم

ل متدخل یتعامل لفائدة ذل یتعدبل ، لمستهلك النهائياو  قتصر على العقود المبرمة بین المتدخل شمل  ك ل
ه القضاء الفرنسي ة خارج نطاق اختصاصه وهذا ما سار عل  فرغم أن، وهو الرأ الأنسب، 57المصر و  مهن

قصد المتدخل المتعاقد خارج  الاختصاصح مسألة الجزائر لم یوضِّ المشرّع  من عدمه إلا أن الراجح أنه 
ة ة المتدخل المختص المتعاقد لأغراض مهن حما م  ینزل المتدخل منزلة المستهلك ، اختصاصه حیث أن التسل

ار الضیّ  ة المستهلك وقمع الغشالضعیف وهو ما یتعارض مع المع عترف لا الذ   المنتهج في قانون حما
ة إلا موجب قواعد ، النهائي  للمستهلكالحما إضافة إلى أن المتدخلین المختصین محمیین في هذه الحالة 
  خاصة بهم.

ة إلى وتجدر الإشارة  ضعف الحما ة للمتدخل المختص وإنزاله منزلة المستهلك العاد  أن تقرر الحما
ون  ة المقررة للمستهلك الضعیف  ع المتدخلین أن الجزائ ةحملون صفة الجم فترض في المتدخل ، ضح إذ 

ة في مجالهو  المختص الخبرة عدة جداو  الدرا ة الخداع مست ة وقوعه ضح ان التعاقد خارج ، احتمال إلا إذا 
ة لتفاد السرقة، اختصاصه امیرات مراق فرغم شرائه للكامیرات لغرض مهني إلا ، الصائغ الذ یجهز متجره 

ستوجب من أنها تعد نوعا جدیدا من السلع خارج ة لهالمشرّع  عن نطاق خبرته    .توفیر الحما
ان لزاما  ه  ح موقفه من لفظ المتعاقدالمشرّع  علىوعل ة ، الجزائر توض أن الحما عض  سلم ال حتى لا 

نو  .المقررة تشمل حتى المتدخل المختص المتعاقد في مجال مهنته م ه  من عت وسّ  429المادة  نالقول إ عل
ط أو موزعدائرة  ل متدخل أو وس ة المقررة لتشمل  ن تاجر أو أ شخص تعاقد أو مموّ  المستفیدین من الحما
ة الخداع التجار امهني خارج  لغرض اره متعاقد وقع ضح اعت   .58ختصاصه أو مستهلك نهائي 

                                                            
ة المستهلك في القانون المقارن  55 ، دار الكتاب الحدیث، درارة، -دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  –محمد بودالي، حما

 .309، ص 2019الجزائر، 
، ص  56 ل، المرجع الساب  .195حسام تو
قة، ص  57  .442نبهات بن حمیدة، الأطروحة السا
اسة والقانون، العدد لغذائیة الموادا تسویق عملیة في الخداع جریمة من جنائیا المستهلك حمایةنوال مجدوب،  58 ، مجلة دفاتر الس
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ون الجاني أو المتهم في جرمة الخداع هو المستهلك مادامو  ر أنه لا مانع أن  الذ  قد المشرّعأن  جدیر 
ون مرتكب الجرم" س لفظرّ  ن أن  م ام، و المتعاقد" دون تحدید أ طرف من أطراف العقد   مثال ذلك ق

العبث بخصائص سلعة ما قة أو ، نقاصهاإو أ المستهلك  حجة أنها غیر مطا ائع واسترداد ثمنها  ثم ردها لل
ة   .59معی

  
ة المقررة من  المستهلك النهائي-ب مة الخداعمحل للحما   03-09على ضوء القانون  جر

ة المستهلكضیّ  ة من جرمة و   قانون حما الحما قمع الغش من نطاق دائرة الأشخاص المشمولین 
ة في المستهلك 68الخداع التجار حیث حصرت المادة  هلك على الرجوع للمفهوم المقرر للمست، و منه الحما

عي ": ضوء نفس القانون نجد أنه قتنيل شخص طب سلعة أو خدمة موجهة ، مقابل أو مجانا، أو معنو 
ة حاجة شخص آخر أو حیو  للاستعمال ة أو تلب ة حاجاته الشخص هالنهائي من أجل تلب  .60"ان متكفل 

عي یتصرف الفرنسي  الاستهلاكيالمشرّع  اتجاهوهو نفس  ل شخص طب لأغراض حیث اعتبر المستهلك 
  .201661في تعدیل أضاف النشا الزراع، و الحر أو الحرفي، الصناعي، لا تدخل في نشاطه التجار 

ستشف أن  قة  ة قد أقر قانون قمع الغش وانطلاقا من النقطة السا ة الجزائ للمستهلك النهائي فقط الحما
ه له أو لغیره دون الحاجات ، دون غیره ة حاجات شخص أ المستهلك الذ یهدف من وراء استهلاكه تلب
ة ة سواء ، المهن ع المتدخلین من نطاق الحما ه یخرج جم المتعاملین في مجال وعل ، ختصاصهماتعل الأمر 

شّ  سي في موضوهو ما  ال الرئ حثل الإش طرح اختلاف محل جرمة  هإذ أن، وع ال قة الأمر لا  في حق
ات ة المستهلكو  الخداع بین القانون العقو الا طالما جاتالمنتو و  المتمثل في السلع قانون حما أن القاعدة  إش
قی أن العام  ة تفید  قي المتعل إلا أن هذه النقطة تثار  ،د الخاصالجنائ ال الحق الأشخاص عند مناقشة الإش

ة الحما ما أن ، المشمولین  ستحیل تطبی إنه ف، على المستهلك النهائي دون غیرهسر  09/03القانون ف
ة المقررة في قانون قمع  ا مع الحما ات تماش ة في قانون العقو الحما ة المتعاقدین المشمولین  ق الغش على 

ة للمستهلك النهائي ف قر الحما ه نقع في ث، و قطصراحة النص الخاص الذ  ة عل ق أن  ة تفید  غرة قانون
ة في حالة تعرضهم للخداع الماسالمتعاقدین  ة جزائ ستفیدون من حما الخدمات أو المنتوجات  أو المتدخلین لا 
ة ة، الصناع السلع المنحصرة في المواد الغذائ حمایتهم من الخداع الماس  ات اكتفى  ةو  إذ أن قانون العقو  الطب

ات دون الخدماتو  ةو  المشرو ساعد على تهرّ ، و اقي المنتجات الصناع ب عدید المتورطین في هذه هو ما 
  تدارك الأمر.المشرّع  ان لزاما علىلذلك ، و ةالحالة من المساءلة الجزائ

                                                            
 .270نوال مجدوب، نفس المقال، ص  59
ة المستهلك وقمع الغش. 03-09من قانون  03/01المادة  60 حما  المتعل 

61 - L’ordonnance n° °2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 
consummation,  JORF n° 73 du 16 mars 2016. 
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ر و  الذ ام جرمة الخداع 68المادة  أنجدیر  طرف في العقد لق ارة و  لم تشتر وجود الجاني  ع اكتفت 
س المادة " حاول أن یخدع المستهلك " ع ن أن تقوم الجرمة ، ذلكأكدت التي  429ل من یخدع أو  م أ 

ان الفاعل طرفا في العقد أو خارج أطراف العقد وهو ما یتواف من نص المادة  68مفهوم المادة  سواء 
ة  دام الهدف من ورائها هوامالمشرّع  هي نقطة تحسب لصالح، و 62الفرنسي الاستهلاكمن قانون  213/01 حما

ة له  فمجرد، المستهلك الضعیف في أ حال من الأحوال ة القانون فیل بتوفیر الحما ة الخداع  وقوعه ضح
  غض النظر عن صفة مرتكب الجرم.

  
 خاتمة

ط الضوء على تجرم الخداع التجار  تسل ات، في الأخیر و  09/03نون االقو  على ضوء قانون العقو
ة المستهلك حما الجزائر وسع من نطاق الأشخاص المستفیدین من المشرّع  أنثبت ، قمع الغشو  المتعل 

ات ا للخداع التجار في قانون العقو ضحا ة  ة المستهلك وقمع الغش حیث قصر و  الحما قه في قانون حما ض
ة على المستهلك النهائي فقط   .الحما

ة المستهلك ع محل جرمة الخداع في قانون حما " الذ "المنتوجاستعماله لفظ  وقام من جهة أخر بتوس
ة على السلع فقط، الخدمات معاو  شمل السلع ات فقد اقتصر محل الحما وأدت هذه ، أما في قانون العقو

ة ة الخداع التجار إذا ، المفارقة إلى بروز عدة ثغرات قانون ة على المتعاقد ضح تمحور أهمها في انتفاء الحما
الخدمات ةاقي المنو  تعل الأمر  ات ، توجات الصناع محل لا نظرا لكون قانون العقو سر إلا على السلع 

حمي قانون قمع الغش المستهلكو  لجرمة الخداع وعدم دقة  الاختلافاتل هذه ، فقطالنهائي  في المقابل 
ة مبدأ الشّ مة للخداع تشّ النصوص المجرّ  قدس ةل مساسا  ةحیث تفتح أبواب ا، رع لات القضائ تفسیر و  لتأو

ان منه النصوص  قبل التفسیر إلا ما  عة النص الجنائي الذ لا  حسب قناعة القضاة وهو ما یتعارض مع طب
قة.   في الحدود الض

ات ولتدارك هذه الثغرات نقترح  ةالتوص   : التال
ات  - اب الثالث من قانون العقو ح تعدیل عنوان ال ص ع المنتجاتو  جرائم الغش"حیث  بدلا من " الخداع في ب
ع السلع الغش" ةو  في ب س في المواد الغذائ ةو  التدل النهائي على تجرم الخداع في قانون  الاستغناءأو ، " الطب

ات شمل المتدخل 09/03القانون  والاكتفاء العقو ع مفهوم المستهلك ل تعاقد لأغراض خارج الم مع توس
  المهني. اختصاصه

ات 429تعدیل نص المادة  -   ج".المنتو ـ "" ب"سلع مصطلحل استبداو  من قانون العقو

                                                            
، ص  62 ، ص 268نوال مجدوب، المقال الساب ، المرجع الساب حر  .81، وفاطمة 



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

264 

 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 
قانون و"الإشكالات القانونية لتجريم الخداع التجاري على ضوء قانون العقوبات ، الطاهردلول ، بوطالب أمينة

  .264-247ص ص. ، حماية المستهلك"
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ات 429" الوارد في نص المادة "المتعاقدن مصطلح إزالة الغموض ع - حصره في المتدخل و  من قانون العقو
ة خارج  ه مفتوحا و  المصطلحفضفضة بدلا من ، اصهاختصالمتعاقد لأغراض مهن شمل حتى المتدخلین لتر

ة المرجوة من تجرم الخداع ألا وهي  حول دون تحقی الغا ة تحقی المختصین مما    المستهلك.فعالة حما
ا لكثرة التفسیرات - م بین القانون العام والخاص تفاد فات على توحید المصطلحات والمفاه ة  والتك حساب قدس

  الجنائي.النص 
ة المستهلك بدلا من انتهاج وع من التجانس خل ن - والتوحید أثناء إرساء القواعد والنصوص المقررة لحما

عثرة. اسة النصوص الم   س


